
 

 50/12/2007:   رقم                                              النشریة الرسمیة للدیوانة والضرائب
                           توزیع  عــام             

 وثائق إداریة    
 )ضرائب (                       

 81/2007ض . نص رقم  إ
 ــــــــــــــــــــــــــــــ

 2007 /37 عامة عدد مذكـرة
 

 المؤرّخ  2006 لسنة  85 من القانون عدد    32 و31 و30الفصول  تحلیل أحكام     : الموضوع  
 المتعلقة بإعفاء القیمة            2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة            2006 دیسمبر  25في  

الزائدة المتأتیة من التفویت في الأسھم المدرجة ببورصة الأوراق المالیة بتونس                     
من الإسھام في رأس مال الشركات في إطار عملیات           زائدة المتأتیة    القیمة ال  و

 إعادة ھیكلة المؤسسات
 

 
 تلخیـــــــص

 
 إعفاء القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في الأسھم المدرجة ببورصة

 من الإسھام في رأس مال الشركاتالقیمة الزائدة المتأتیة الأوراق المالیة بتونس و
 إعادة ھیكلة المؤسسات في إطار عملیات 

 
I - 2007 تمّ بمقتضى قانون المالیة لسنة:  
 

 إعفاء القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في الأسھم المدرجة ببورصة                         - 1
الأوراق المالیة بتونس والقیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في الأسھم في إطار                  

 .)30فصل ال( اكلی والملحقة بموازنةعملیة إدراج بالبورصة 
 
 القیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام بالأسھم وبالمنابات الاجتماعیة                  إعفاء   - 2

 تلتزم بإدراج أسھمھا ببورصةفي رأس مال الشركة الأم أو الشركة القابضة التي           
 في أجل أقصاه موفى السنة الموالیة لسنة الانتفاع بالإعفاء                   بتونس الأوراق المالیة 

ي الأجل المذكور بسنة واحدة بمقتضى مقرّر من وزیر المالیة       مع إمكانیة التمدید ف   
 . )32 و31الفصلان (على أساس تقریر معلّــل من ھیئة السوق المالیة 

 
 التنصیص على الرجوع في الامتیاز بالنسبة إلى المنتفع  بإعفاء أو                         -3

بطرح القیمة الزائدة في صورة عدم إدراج الشركة الأمّ أو الشركة القابضة                       
 .)32 و31الفصلان (سھمھا بالبورصة في الآجال المحدّدة لذلك أ
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II-      على  2007 من قانون المالیة لسنة     32 و31 و30تطبّـق أحكام الفصول 
 . 2006غرّة جانفي عملیات التفویت أو الإسھام المنجزة بدایة من 
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  25 في  الــمؤرخ  2006 لسنة  85 من القــانون عدد     32 و31 و30تضــمّنت الفصول     

 إجراءات جبائیة تفاضلیة تـتعلق بعملیات             2007 المتعلق بقانون المالیة لسنة        2006دیسمبر 
التفویت في الأسھم بالسوق المالیة أو في إطار عملیة إعادة ھیكلة مؤسسات تھدف إلى مزید                             

 .دفع السوق المالیة
 

متأتیة من التفویت في        وتھدف ھذه المذكرة إلى التذكیر بالنظام الجبائي للقیمة الزائدة ال              
 حول  2007المساھمات في رأس مال الشركات وإلى تحلیل أحكام قانون المالیة لسنة                       

 .الموضوع
 

I –    المساھمات في        لقیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في      تذكیر بالنظام الجبائي ل
 2007رأس مال الشركات الجاري بھ العمل قبل دخول أحكام قانون المالیة لسنة                 

  ز التطبیقحیّ
 

  فیما یتعلق بعملیات التفویت في المساھمات الملحقة بموازنة .  1
 

تخضع القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في المساھمات في رأس مال الشركات                   
 .والملحقة بموازنة للضریبة ضمن الدخل أو الربح الخاضع للضریبة لسنة التفویت

 
لمتأتیة من التفویت في الأسھم المدرجة ببورصة         غیر أنھ تقبل للطرح القیمة الزائدة ا           

وذلك   الأوراق المالیة بتونس أو في إطار عملیة إدراج بالبورصة من الربح الخاضع للضریبة                         
  :في حدود 

 
 الفارق بین معدّل قیمتھا الیومیة بالبورصة لآخر شھر من السنة المالیة السابقة              -

بالنسبة إلى عملیات التفویت في الأسھم               ھا أو اكتتابھا    للسنة التي تمّ فیھا التفویت وقیمة اقتنائ              
 . المدرجة ببورصة الأوراق المالیة بتونس

 

بالنسبة إلى       الفارق بین سعر إدراجھا بالبورصة وقیمة اقتنائھا أو اكتتابھا          -
 .عملیات التفویت في الأسھم في إطار عملیة إدراج ببورصة الأوراق المالیة بتونس

 
 عملیات التفویت في المساھمات غیر الملحقة بموازنةفیما یتعلق ب. 2

 
 من مجلة الضریبة على دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة               38طبقا لأحكام الفصل      

 القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في الأسھم المدرجة                   كلیا على الشركات، تعفى من الضریبة         
ت فیھا في إطار عملیة إدراج ببورصة         ببورصة الأوراق المالیة بتونس أو التي یتمّ التفوی        
 . الأوراق المالیة بتونس من قبل الأشخاص الطبیعیین
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كما تعفى من الضریبة القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في المساھمات من قبل غیر                           

 من مجلة   45 و3المقیمین وغیر المستقرین بالبلاد التونسیة وذلك طبقا لأحكام الفصلین                       
 . دخل الأشخاص الطبیعیین والضریبة على الشركاتالضریبة على

  
II- 2007 إضافات قانون المالیة لسنة   

 
  فیما یتعلق بالأسھم المدرجة بالبورصة أو في إطار عملیة إدراج بالبورصة. 1
 

 للقیمة     الكلي   الإعفاء   سحب 2007 من قانون المالیة لسنة        30تمّ بمقتضى أحكام الفصل      
التفویت في الأسھم المدرجة ببورصة الأوراق المالیة بتونس أو في إطار               الزائدة المتأتیة من       

إدراج بالبورصة وغیر الملحقة بموازنة على القیمة الزائدة المتأتیة من التفویت في الأسھم                   
 . المذكورة الملحقة بموازنة

 
ي  فبأسھم أو بمنابات اجتماعیة   فیما یتعلق بالقیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام . 2

 رأس مال الشركات في إطار عملیات إعادة ھیكلة المؤسسات
 

   فحوى الإجراء.1.2
  

 امتیازا جبائیا بالنسبة للقیمة       2007 من قانون المالیة لسنة     32 و31تضمن الفصلان   
الزائدة المتأتیة من الإسھام بأسھم أو بمنابات اجتماعیة في رأس مال الشركة الأم أو الشركة                         

عملیات إعادة ھیكلة مؤسسات ترمي إلى إدراج الشركة الأمّ أو الشركة               القابضة في إطار     
 . القابضة المنتفعة بالإسھام ببورصة الأوراق المالیة بتونس

 
 : ویتمثل الامتیاز في 

 

منابات الاجتماعیة غیر       بالأسھم وبالالقیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام          إعفاء  -
 ، من الضریبة على الدخلالملحقة بموازنة 

 

المنابات الاجتماعیة الملحقة       وببالأسھم   القیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام         طرح -
قاعدة الضریبة   بموازنة من قبل الأشخاص الطبیعیین والأشخاص المعنویین من            

 .على الدخل أو الضریبة على الشركات
 
  حالات الإسھام المعنیة بالإجراء. 2.2

 
ة المتأتیة من الإسھام بأسھم أو بمنابات اجتماعیة         یمنح إعفاء أو طرح القیمة الزائد      

 .مجلة الشركات التجاریةإلى عملیات الإسھام لفائدة شركة أمّ أو شركة قابضة على معنى 
 

http://www.pdffactory.com


 5

 
 دیسمبر  6 المؤرخ في 2001 لسنة 117ھذا، وبالرجوع إلى أحكام القانون عدد     

 منھا والمتعلق بتجمّع      461 المتعلق بإتمام مجلة الشركات التجاریة، وخاصة الفصل             2001
الشركات، تعتبر شركة أمّ، الشركة التي تمسك بقیة الشركات تحت نفوذھا القانوني أو الفعلي                         

 .وتمارس علیھا رقابتھا بشكل یؤدي إلى وحدة القرار
 

 :وتعتبر خاضعة لنفوذ شركة أخرى كل شركة تكون شركة أخرى
 

 أو  الاقتراع فیھا،ماسكة لنسبة من رأس مالھا تمنحھا أغلبیة حقوق  -
ماسكة لأغلبیة حقوق الاقتراع فیھا بمفردھا أو بمقتضى اتفاق مع شركاء             -

 أو آخرین،
متحكمة فعلیا في اتخاذ القرارات في إطار جلساتھا العامة بمقتضى حقوق                      -

 .الاقتراع التي تتمتع بھا بصفة فعلیة
 

40لــ مباشرة  و یفترض وجود النفوذ متى كانت شركة ماسكة بصفة مباشرة أو غیر              
 على الأقل من حقوق الاقتراع في شركة أخرى على أن لا یكون ھناك شریك آخر ماسك                  %

 .لنسبة أكبر منھا
 

بالتالي، وفي الحالة الخاصة یمنح الإعفاء أو الطرح إلى عملیات الإسھام التي تؤدي                            
إلى امتلاك الشركة الأم أو الشركة القابضة في رأس مال الشركة موضوع الإسھام بصفة                       

40مباشرة أو غیر مباشرة على الأقل النسبة المشار إلیھا أعلاه من حقوق الاقتراع، أي نسبة            
 .ھناك شریك آخر ماسك لنسبة أكبر منھاأن یكون  ودون %

 
  : 1مثال عدد 

 

 :أ وب  وج  ود وشخص طبیعي ولنفترض: شركات 4لنأخذ حالة 
 

 :الفرضیة الأولى
 

 من رأس مال    %30و" أ" من رأس مال الشركة      %10أن الشخص الطبیعي یمتلك           
أس    من ر %30تمتلك   " ب"وأن الشركة     " ج" من رأس مال الشركة      % 60و" ب"الشركة  

 ".ج"مال الشركة 
 

بالأسھم التي     " أ"قامت بالإسھام في رأس مال الشركة        " ب"إذا إفترضنا أن الشركة         
الشخص الطبیعي قام بالإسھام في رأس مال         وأن ھذا  " ج"تمتلكھا في رأس مال الشركة     

تمتلك    " أ"، فأصبحت الشركة   "ج"بالأسھم التي یمتلكھا في رأس مال الشركة       " أ"الشركة 
، وتعتبر بالتالي شركة أمّ على معنى مجلة الشركات         "ج"ن رأس مال الشركة    م% 90

 . التجاریة
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 2007والشخص الطبیعي بأحكام قانون المالیة لسنة           " ب"في ھذه الحالة تنتفع الشركة       

من الإسھام بأسھمھا في رأس مال      " ب"وتكون بذلك القیمة الزائدة التي حققتھا الشركة             
رح من قاعدة الضریبة لسنة الإسھام، وتكون كذلك القیمة الزائدة التي                 قابلة للط   " ج"الشركة 

معفاة من الضریبة    " ج"حققھا الشخص الطبیعي من الإسھام بأسھمھ في رأس مال الشركة      
 .على الدخل

 
 :الثانیةالفرضیة 

 
 من رأس مال    %30و" أ" من رأس مال الشركة      %20أن الشخص الطبیعي یمتلك           

 من رأس    %15تمتلك   " ب"وأن الشركة     " ج" رأس مال الشركة      من % 10و" ب"الشركة  
 ".ج"مال الشركة 

 
بالأسھم التي   " أ"قامت بالإسھام في رأس مال الشركة       " ب"وإذا إفترضنا أن الشركة       

" أ "وقام الشخص الطبیعي بالإسھام في رأس مال الشركة             " ج"تمتلكھا في رأس مال الشركة       
 من  % 25تمتلك  " أ"، فأصبحت الشركة   "ج " الشركة  بالأسھم التي یمتلكھا في رأس مال    

ولا تعتبر بالتالي شركة أمّ على معنى مجلة الشركات التجاریة ولا            " ج"رأس مال الشركة  
وللشخص الطبیعي الانتفاع بالإعفاء بعنوان القیمة الزائدة المتعلقة                  " ب"یمكن للشركة  

 ".أ" الشركة بالإسھام بالأسھم وبالمنابات الاجتماعیة في رأس مال
 

   القیمة الزائدة طرح أو بإعفاءشروط الإنتفاع ب.  3.2
 

 : یستوجب الانتفاع بإعفاء أو بطرح القیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام
 

التزام الشركة الأمّ أو الشركة القابضة بإدراج أسھمھا ببورصة الأوراق المالیة                   -
.  أو لسنة الطرح لإعفاءموفى السنة الموالیة لسنة ابتونس في أجل أقصاه    

 بمقرّر من وزیر المالیة على أساس         بسنة واحدةویمكن التمدید في ھذا الأجل       
 تقریر معلل من ھیئة السوق المالیة،

إرفاق التصریح السنوي بالضریبة لسنة الإعفاء أو لسنة الطرح بالالتزام                  -
 مؤشّـرا علیھ من قبل ھیئة السوق المالیة، المذكور

تفع بالطرح أو بالإعفاء لدى مركز أو مكتب مراقبة الأداءات                    إیداع المن    -
المختصّ شھادة تثبت إدراج الشركة الأمّ أو الشركة القابضة المنتفعة بالإسھام                      

من السنة    موفى الشھر الثالث  ببورصة الأوراق المالیة بتونس في أجل أقصاه         
ة الموالیة لسنة   أو الإعفاء أو من السنة الثالث      الموالیة لسنة الطرحالثانیة 

 .الطرح أو الإعفاء في حالة التمدید
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   :2مثال عدد

 
 مع 2007قرّرت الترفیع في رأس مالھا خلال سنة         " أ"لنفترض أن شركة خفیة الإسم    

 .2008التزامھا بإدراج أسھمھا ببورصة الأوراق المالیة بتونس قبل موفى سنة 
 

ولیة محدودة قامت في ھذا     وھي شركة ذات مسؤ " ب"ولنفترض أیضا أن الشركة      
 ــ ' "أ"الإطار بالإسھام في رأس مال الشركة     حصة شركاء تمتلكھا في رأس مال    10000ب

 سھم تمتلكھا في رأس مال   20000بــ وھي شركة ذات مسؤولیة محدودة و" ج" الشركة
ـذلك    المدرجة ببورصة الأوراق المالیة بتــونــس خلال نفــس السنة، محقــقة بــ ـ                    " د"الشركة 

 .  دینار80.000 دینار و بــ50.000قیــمة زائـــدة على التوالي بــ
 

صفة شركة أمّ بالنسبة    " أ"إذا افترضنا أنّ المساھمات موضوع الإسھام منحت للشركة        
بعنوان    " ب"وأنّ الربح الخاضع للضریبة المحقّـق من قبل الشركة                 " د"و" ج"إلى الشركتین    

ا، في ھذه الحالة یحدّد الربح الخاضع للضریبة لنفس السنة            دینار520.000 یبلغ 2007سنة 
 :  كما یلي

 
  د520.000     الربح الخاضع للضریبة   -
     من الإسھام  طرح القیمة الزائدة المتأتیة-

  د50.000       بالحصص
  طرح القیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام -

  د80.000 بتونس    بالأسھم المدرجة ببورصة الأوراق المالیة 
    د390.000             الربح الخاضع للضریبة-
 
     الضریبة على الشركات المستوجبة-

  د117.000      =%30×  د 390.000
 

تبعات عدم إدراج الشركة الأم أو الشركة القابضة أسھمھا بالبورصة خلال   . 4.2
  القانونیةالآجال 

 
 الشركة القابضة أسھمھا ببورصة الأوراق         في صورة عدم إدراج الشركة الأم أو      

المالیة بتونس في الآجال المحدّدة لذلك أو في صورة الإخلال بأحد الشروط الأخرى            
المضبوطة أعلاه، یطالب المنتفع بالامتیاز بدفع الضریبة التي لم تدفع بعنوان القیمة الزائدة                        

ا خطایا التأخیر المستوجبة طبقا            المنتفعة بالإعفاء أو بالطرح من قاعدة الضریبة تضاف إلیھ                    
 . للتشریع الجاري بھ العمل
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لا تكون خطایا التأخیر مستوجبة في صورة الإدلاء بشھادة مسلمة من قبل ھیئة     و

السوق المالیة تثبت أنّ عدم إدراج الشركة الأمّ أو الشركة القابضة ببورصة الأوراق المالیة                          
 .ركة الأمّ أو الشركة القابضةبتونس ناتج عن أسباب خارجة عن نطاق الش

 
  : 3مثال عـدد 

 

لم تتمكن إلى غایة       " أ" ولنفترض أنّ الشركة      2لنأخذ من جدید معطیات المثال عدد        
 من إدراج أسھمھا ببورصة الأوراق المالیة بتونس بالرغم من الانتفاع        2009موفى سنة 

 . بالتمدید بسنة في الآجال المحدّدة لھا لذلك
 

المنتفعة بطرح القیمة الزائدة بدفع الضریبة بعنوان               " ب"ة تطالب الشركة     في ھذه الحال  
 وذلك كما    2007القیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام بالحصص والتي تمّ طرحھا من نتائج سنة                   

 : یلي 
   

   د390.000   الربح الخاضع للضریبة المصرّح بھ  -
 

      إعادة دمج القیمة الزائدة المتأتیة-
  د50.000     لإسھام بالحصصمن ا

    د440.000      الربح الخاضع للضریبة-
  الضریبة على الشركات المستوجبة -

  د132.000        %30×  د 440.000
  د117.000   تطرح منھا الضریبة على الشركات المدفوعة -
  د15.000      الباقي المستوجب للدفع -
 

غیر أنّ خطایا التأخیر لا      . للدفع خطایا التأخیر     ویضاف إلى باقي الضریبة المستوجب       
أن    شھادة مسلّــمة من ھیئة السوق المالیة تثبت        " أ"تكون مستوجبة في صورة تقدیم الشركة    

 . عدم الإدراج ببورصة الأوراق المالیة بتونس ناتج عن أسباب خارجة عن نطاقھا
 

الأسھم المدرجة ببورصة الأوراق ھذا ولا یتمّ دمج القیمة الزائدة المتأتیة من الإسھام ب        
المالیة بتونس التي تمّ طرحھا حتّى في صورة عدم احترام الشروط المذكورة أعلاه باعتبار             
أنّ الأمر یتعلّق بقیمة زائدة قابلة للطرح من قاعدة الضریبة في كلّ الحالات وذلك طبقا                                

  . 2007 من قانون المالیة لسنة 30لأحكام الفصل 
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III .ریخ دخول الإجراءات الجدیدة حیز التنفیذ تا 
 

 على عملیات     2007 من قانون المالیة لسنة      32 و31 و30تطبّـق أحكام الفصول     
  .2006بدایة من غرّة جانفي التفویت أو الإسھام المنجزة 

 
 

  للدراساتة العامةالمدیر
 والتشریع الجبائي

 
 آمنـــــة الغربـــي: الإمضاء 
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